قرار رقم 167 لسنة 1977 (
)
فى شأن التفويض فى تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها 

على مخالفى أحكام قانون التأمين الأجتماعى
وزيرالتأمينات 

   بعد الإطلاع على المادتين (15 ) و (184) من قانون التأمين الإجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، 

   وعلى مذكرة وكيل أول الوزارة  .

قرر

المادة الأولى

يفوض مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية – كل فيما يخصه – فى تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، وفى وضع القواعد والشروط التى يتم الصرف وفقاً لها . 

المادة الثانية

     تلغى أحكام قرار وزير الخزانة رقم 10 لسنة 1972 فى شأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام قانون التأمين الإجتماعى ، وأحكام قرار وزير التأمينات رقم 140 لسنة 1974 فى شأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الخزانة رقم 10 لسنة 1972 .

المادة الثالثة

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

( دكتورة / آمال عثمان )

�) صدر فى 3/7/1977 وينشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977.





